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20% انخفاضاً في الأسعار عن ذروتها في 2017

رصيد »أوپيك« من الهيمنة على سوق النفط.. انتهى
محمود عيسى 

قالــت صحيفــة مونــي 
مورننــغ ان أســعار النفــط 
انخفضــت بنســبة 17٪ منذ 
بداية 2017، مما هبط بها إلى 
أدنى مستوى في سبعة أشهر، 
لكن الصحيفة قالت ان لديها 
من المبررات ما يدعو للاعتقاد 
بان الأســعار ستنتعش قبل 

نهاية العام.
الصحيفــة  وأوضحــت 
التــي تقــف وراء  الأســباب 
النفــط  أســعار  انخفــاض 
ومبــررات انتعاشــها، حيث 
تناول المحرر المتخصص في 
شــؤون النفط دستين باريت 
ذلك الأمر، حيث قال ان اسعار 
خام غربي تكساس الوسيط 
انخفضت إلــى 43.63 دولارا 
للبرميل من 52.33 دولارا في 
بداية العام، وتكون الأسعار 
انخفضت حتى الآن بنســبة 
20٪ عــن ذروتها التي بلغت 
54.33 دولارا فــي عام 2017، 
ومن هنا فــإن هذا يعني اننا 
في بداية ســوق نفطي يتجه 

نحو الانخفاض.
ومع انخفاض الأسعار فقد 
أصبحت اسعار النفط الآن أقل 
مما كانت عليه قبل التوقيع 
الـ»أوپيــك«  اتفاقيــة  علــى 
فــي 30 نوفمبــر 2016 أيضا، 
وكان توقيــع اتفاق »أوپيك« 
في البداية قد حلق بأســعار 
النفط صعودا بنسبة 18٪ إلى 
52.3 دولارا خلال الفترة بين 
إعلان 30 نوفمبر ونهاية العام 

الماضي.
وذكر المحــرر ان التفاؤل 
بشــأن قــدرة »أوپيــك« على 
خفض العرض وزيادة أسعار 
النفط قد انتهى، حتى بعد أن 
تم تجديد اتفاق خفض النفط 
لمدة تسعة أشهر أخرى في 25 
مايو الماضي، والآن بعد دخول 
النفط مرحلة الاتجاه النزولي، 
فإن التفاؤل بين متداولي وول 
ســتريت بأن أســعار النفط 
ستنتعش تلاشى هو الآخر، 
لكننــا نعتقــد أن »الخبراء« 
يفتقدون عاملا رئيسيا عندما 
يتعلق الأمر بمستقبل أسعار 

النفط.

أسباب التراجع
وقالت الصحيفة ان اسعار 
النفط في تراجــع لان زيادة 

انتاج النفط الأميركي تعكس 
التخفيضــات التــي قررتهــا 
»أوپيك«، وهو ما دفع متداولي 
النفــط الــى تقــديم عروض 

الأسعار في اتجاه نزولي.
يذكر ان اتفاق »أوپيك« و11 
دولة مشــاركة اخرى ســاعد 
على خفض الانتاج بمقدار 1.8 
مليون برميل من النفط يوميا، 
وكانت الفكرة هي أنه من خلال 
خفض إمدادات النفط، سترتفع 
الأسعار نتيجة تراجع كميات 
النفط المعروضــة يوميا في 

السوق.
وفي حــن يعتبر خفض 

الانتــاج اليومــي بواقــع 1.8 
مليون برميل امرا مهما، الا ان 
مجالات التحرك امام »أوپيك« 

تبقى محدودة.
ويتم فــي الوقت الحاضر 
إنتــاج أكثــر مــن 90 مليون 
برميل مــن النفط يوميا، ولا 
تساهم »أوپيك« سوى بنحو 
ثلث الإنتاج العالمي الإجمالي.

وهذا يعني أن كلا من اتفاق 
أوپيك وأسعار النفط عرضة 
للتأثر بالتغيرات التي تطرأ 

على إنتاج النفط العالمي.
وعندمــا تم التوصــل إلى 
الاتفاق، كان رد فعل متداولي 

النفط إيجابيا وقدموا عروضا 
ساعدت على رفع سعر النفط 

بنسبة ٪18.
لكن هــذه الارتفاعات في 
الأسعار ادت إلى ارتفاع الإنتاج 
الأميركي بأكثــر من 6٪ منذ 
بداية عام 2017، وذلك بفضل 
ارتفاع أســعار النفط بين 30 
نوفمبــر وارتفاعها في 2017 

في فبراير.
وقالت الصحيفة ان أكثر 
من نصف احتياطيات الولايات 
النفطيــة المؤكــدة  المتحــدة 
تتواجد على صورة تشكيلات 

صخرية.

ولمــا كانــت تكلفــة انتاج 
النفط الصخــري عالية، فإن 
انتاجــه يكون مجزيــا فقط 
لشركات لحفر والانتاج عندما 
تكون الأسعار أعلى، لاسيما 
ان سعر التعادل لانتاج النفط 
الصخري في حوض بيرميان، 
على سبيل المثال، يتراوح بين 
40 دولارا و60 دورا للبرميل.
لذلك عندمــا ارتفع النفط 
بنسبة 18٪ خلال الشهر الذي 
تلا اعلان اتفاق أوپيك، انتهز 
منتجــو النفــط الأميركيون 
فرصة ارتفاع الأسعار ليضخوا 

المزيد من النفط.
إنتــاج  ولكــن كلمــا زاد 
الشركات الأميركية النفطية، 
انخفض تأثيــر اتفاق أوپيك 
بخفــض الانتــاج 1.8 مليون 
برميل، علما بان هذا الانتاج 
يبلغ 600 الف برميل من النفط 

يوميا منذ مطلع العام.

ليبيا ونيجيريا 
من ناحيــة اخرى، ذكرت 
صحيفة وول ستريت جورنال 
الاربعاء 21 يونيو أن كلا من 
ليبيا ونيجيريا زادت إنتاجها 
النفطي، ومن المعلوم ان كلتا 
الدولتــن عضو فــي منظمة 
أوپيك، ولكنهما مستثناتان من 
خفض الانتاج لان الصراعات 
الداخلية فيهما عرقلت قدرتهما 
علــى انتــاج النفط، وشــهد 
البلدان زيادة إنتاجهما النفطي 
إلى مستويات قياسية جديدة، 
حيث تنتج نيجيريا حاليا 1.68 
مليون برميل يوميا وهو اعلى 
مستوى لها خلال عام، في حين 
يصل انتاج ليبيا الى 885 الف 
برميل يوميا، اي ثلاثة اضعاف 

مستوى انتاجها قبل عام.
وختمــت صحيفــة موني 
مورننغ مقالها بالقول انه مع 
تزايد إنتاج النفط خارج اتفاق 
أوپيك، فقد اصبح المتداولون 
اكثــر تشــاؤما حيــال  الآن 
التوقعات بــان عرض النفط 
ســينخفض على نحو يكفي 
لتعزيز الأسعار، وهذا ما دفع 
أسعار النفط إلى الانخفاض.
ولكن هناك أخبارا ســارة 
في الأفق بشأن اسعار النفط، 
اتفــاق »أوپيــك«  ان  حيــث 
ســيقلص في نهايــة المطاف 
النفط المعروض في الســوق 
على نحو يكفي لتعزيز نمو 

الأسعار بنسبة من خانتين.

هل ستنجح »أوبيك« في خلق احداث سارة قريبا بشأن اسعار النفط المنخفضة؟ 

ً النفط يتجه لأسوأ أداء بالنصف الأول منذ 20 عاما
عواصم- رويترز: ارتفع النفط أمس معوضا بعض الخســائر 
الحادة التي مني بها في وقت ســابق هذا الأسبوع، لكن الخام لا 
يزال متجها لتسجيل أكبر هبوط في النصف الأول من أي عام منذ 

20 سنة رغم تخفيضات الإنتاج الحالية.
وخلال التداولات بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود 
الآجلة 45.3 دولارا للبرميل مرتفعا 11 سنتا أو 0.2% عن سعر الإغلاق 
السابق، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 

9 سنتات أو 0.2% إلى 42.83 دولارا للبرميل.
وهبطت أسعار النفط نحو 20% منذ بداية العام رغم الجهود التي 
تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوپيك« لخفض الإنتاج 1.8 
مليون برميل يوميا منذ يناير الماضي. وهذا هو أضعف أداء للنفط 
فــي النصف الأول من أي عام منــذ 1997 حين أدت زيادة الإنتاج 

والأزمة المالية الآسيوية إلى انخفاضات حادة في أسعار الخام.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أمس أن روسيا 
احتفظت بصدارة قائمة أكبر موردي النفط للصين في مايو الماضي، 
وذلك للشهر الثالث على التوالي بينما تشبثت أنغولا بالمركز الثاني 

متفوقة على السعودية.
وصدرت البيانات عقب قرار الســعودية وروسيا، وهما أكبر 
منتجين للنفط في العالم ويتنافسان على حصة سوقية في الصين، 
تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتعزيز الأســعار في الســوق 

المتخمة بالمعروض.
وأشارت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين إلى أن روسيا 
صدرت كميات قياسية من الخام إلى الصين بلغت 5.74 ملايين طن 
أو 1.35 مليون برميل يوميا الشهر الماضي ارتفاعا من 1.15 مليون 

برميل يوميا في أبريل.
ووصلت الصادرات الســعودية إلى 4.43 ملايين طن أو 1.04 
مليون برميل يوميا لتزيد 8.6% عن مستواها في مايو 2016، وفقا لما 
أظهرته البيانات، انخفاضا من 1.147 مليون برميل يوميا في أبريل.

وأظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الإيراني في مايو 
زادت 10%عن مســتواها قبل عام إلى 681 ألفا و800 برميل يوميا، 
بينما انخفضت المشتريات من العراق 36% على أساس سنوي إلى 

513 ألفا و800 برميل يوميا.
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أسوأ أزمة اقتصادية 
مالية قادمة 
في 2018!

مر على اقتصادات الدول عدة أزمات اقتصادية مالية 
لأسباب كثيرة، منها سوء الإدارة والفساد وعدم 

الشفافية، وكان آخرها في العام 2008 حيث الأزمة التي 
كشفت الكثير من التلاعب والفقاعات في ميزانيات 

وأسعار الأسهم، والتي أدت إلى افلاس بنوك وشركات 
وتأثر المساهمين والمستثمرين بخسائر مالية، وكذلك 

تسريح الكثير من العاملين، ومنها الكويت.
في ضوء ذلك، تكون الحكومات هي المسؤولة عن 

وضع الخطط والاستراتيجيات للأزمات الاقتصادية 
المالية لتفادي أو تخفيف شدة تأثيرها على الاقتصاد 

الوطني والمستثمرين، خصوصا انه مرت أزمات 
مالية سابقة، وعليها أن تأخذ العبر والدروس منها 

ومن مؤشرات وتصريحات خبراء ومستشارين في 
الاقتصاد ومستثمرين معروفين وموثوق بهم.
وقد تابعت مقابلة تلفزيونية مع رجل الأعمال 

والمستثمر الأميركي جيم روجر قبل أسبوع، حيث 
تحدث خلالها عن الأزمات المالية السابقة، وكيف 

كان يتنبأ بوقوع أزمات مستقبلية، والعلم عند الله، 
وحدثت في أميركا وأوروبا وأفلست كبرى البنوك 

والشركات، بسبب سوء الإدارة وعدم الشفافية وتراكم 
الديون عليها ومنها أزمة 2008.

يقول روجر انه يجب عليك أن تستثمر في شيء تعرفه 
وتثق به، وان سوق الأوراق المالية دخل في عالم الفقاعات 
وتضخيم أسعار الأسهم مرة أخرى، وانه اتجه الى العيش 

في آسيا والاستثمار فيها مثل الصين وروسيا.
ويقول »اذا بدأ الدولار الأميركي بالارتفاع غير 

الطبيعي أو دخل في عالم الفقاعات، سيبيعه ويشتري 
الليوان الصيني أو المعادن الثمينة، فالاستثمار في 
العقار يتأثر بأسعار الفائدة كلما ارتفعت نزل سعر 

العقار والعكس صحيح«.
وتوقع أزمة مالية، من أسوأ الازمات، ستحدث نهاية 

2017 أو 2018 بسبب تراكم الديون على الدول الكبرى، 
فعلى سبيل المثال حجم الديون الأميركية وصل إلى 

19 تريليون دولار، ووصل حجم الديون الصينية في 
الربع الأول من 2016 إلى 25 تريليون دولار.

وبارتفاع سعر الفائدة الأميركي سينتج عنه انخفاض 
في أسعار العقار وزيادة في فائدة القروض وتأثر 

بعض المؤسسات المالية، وتنعكس على المستثمرين في 
العقار والأسهم والمعادن الثمينة.

وفي حال صحة هذه التوقعات أو لا، يبدو أن هناك 
مؤشرات تشير اليها، وهي انخفاض أسعار النفط، 

وقرار الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة على 
الدولار الأميركي، وزيادة الفائدة على القروض، 

وزيادة الديون السيادية.
لذلك لابد من أخذ الحيطة والحذر وتفعيل إدارة 

المخاطر وخطط الطوارئ، حتى لا نفاجأ بأزمة مثل 
2008 وتنتج عنها أسوأ ما يمكن، وخاصة ونحن في 
وضع مالي تقشفي في ظل انخفاض النفط وحتى لا 

يتكرر ما حدث من تسريح للعمالة الكويتية في القطاع 
الخاص، وخسارة المساهمين والمستثمرين الكويتيين، 

فهل استعدت الحكومة لهذا اليوم؟

هبوط الأسعار إلى 
دون مستواها قبل 

التوقيع على اتفاقية 
»أوپيك« في 30 

نوفمبر 

الودائع على أساس سنوي زادت 1% إلى 41.5 مليار دينار

»بيتك«: نمو الودائع في المصارف الكويتية خلال أبريل الأدنى منذ عام
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتي )بيتك( 
إن النمو السنوي في أبريل 
لإجمالي الودائع في القطاع 
المصرفي الكويتي بلغ %1، 
وهو أدنى ارتفاع ســنوي 
تسجله الودائع في أكثر من 
عام مضى، إذ بلغت الودائع 
نحو 41.5 مليار دينار تزامنا 
مع ارتفاع النشاط الائتماني 
للبنوك بنحو أربعة أضعاف 
نسبة زيادة الودائع مسجلا 
زيادة 4% على أساس سنوي 
حيث اقترب حجم الائتمان 
فــي أبريــل 2017 من 34.9 
مليار دينار، وذلك وفق آخر 
التــي يصدرها  المعلومات 

بنك الكويت المركزي.
وجــاء النمو الســنوي 
الذي تجاوز 446  للودائع 
مليــون دينــار مدفوعــا 
بارتفــاع ســنوي طفيــف 
لودائــع القطــاع الخــاص 
بنســبة 0.4%، بينما زادت 
ودائــع القطــاع الحكومي 
بأدنى نســبة في أكثر من 
عامــن مســجلة 4.9% في 
أبريل 2017، إذ لا تصل تلك 
الزيادة إلى معدلات النمو 
المتواصلة وغير المسبوقة 
التي ســجلتها طوال أكثر 
من عام مضــى والتي فاق 

متوسطها %18.
تقرير»بيتــك«  وقــال 
ان الودائــع وعلى أســاس 
المقارنة الشهرية، تراجعت 
بنســبة 1.2% فــي أبريــل 
مقارنة مع 41.9 مليار دينار 

في مارس 2017.
التقريــر ان  وأوضــح 
القطاع الخاص في  ودائع 
أبريل حافظت على حصتها 
البالغة نحو 84% من إجمالي 
الودائع مقابل ذات الحصة 
في الشهر نفسه من العام 
الماضي، كما استقرت أيضا 
حصة الودائــع الحكومية 
البالغة نحو 16% من إجمالي 
الودائع في أبريل عام 2017.
إجمالي ودائع الخاص

وأوضح تقرير »بيتك« 

ان ودائع القطاع الخاص 
زادت في أبريل 2017 بنحو 
طفيــف نســبته 0.4% أي 
132.2 مليــون دينار على 
أساس سنوي، وصولا إلى 
34.7 مليار دينار مقارنة 
مــع 34.6 مليــار دينــار 
في أبريــل 2016، في حين 
تراجعت بنســبة 1% عند 
المقارنة على أساس شهري 
مع مارس2017 الذي تخطت 

خلاله 35 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع 
الخاص من مجموع الودائع 
بالعملة المحلية والودائع 
بالعملات الأجنبية، وبلغت 
الودائــع بالعملة المحلية 
نحو 32 مليــار دينار في 
أبريل، أي ما يمثل %92.2 
من إجمالي ودائع القطاع 
الخــاص، مرتفعــة عــن 

حصتها فــي أبريل 2016، 
حــن شــكلت 15.1% مــن 
إجمالــي ودائــع القطــاع 
الخــاص بالعملة المحلية 

في أبريل 2017.

النمو الشهري لودائع الخاص
وقال التقرير ان الودائع 
تحت الطلب تراجعت إلى 
8.5 مليارات دينار في أبريل 
مقابــل 8.7 مليارات دينار 
في مارس 2017، أي بنسبة 
تراجع شهري بلغت 1.9% ما 
يعادل 168.9 مليون دينار، 
في حــن ارتفعــت ودائع 
الادخار إلــى 4.8 مليارات 
دينار بنسبة ارتفاع بلغت 
1% اي نحــو 46.8 مليــون 
دينــار عــن 47.9 مليارات 
دينار في مارس من نفس 
العام، بينما تراجعت ودائع 

الخاص بالعملات الأجنبية 
إلى أدنى مســتوى لها في 
أكثر من عامين، حيث بلغت 
نحــو 2.7 مليار دينار، أي 
بنســبة انخفــاض %5.4 
على أساس شهري ونحو 
154.1 مليون دينار مقارنة 
مع مارس 2017، وبالتالي 
سجلت في أبريل انخفاضا 
سنويا غير مسبوق وصلت 

نسبته %25.

النمو السنوي لودائع الخاص
وارتفعت ودائع القطاع 
الطلــب  الخــاص تحــت 
بنســبة 6.3% فــي أبريــل 
عن نفس الشهر من العام 
الماضي، وارتفعت الودائع 
الادخارية بنسبة 3.2% في 
نفس الفترة، كما ارتفعت 
الودائع لأجل بنسبة %2.1 

تطور حجم الودائع في البنوك المحلية الكويتية *الأرقام بالمليون دينار كويتي
البيان

النمو الشهريالنمو السنوي*ابريل 2017*مارس 2017*ابريل2016
مليون د.ك%مليون د.ك%

ودائع القطاع 
الخاص

بالعملة 
المحلية

168.9-1.95-7.9988.6638.4946.3506.0تحت الطلب
4.6874.7904.8373.2150.00.9846.8الادخار
60.4-0.32-18.31418.75618.6952.1381.8لأجل

182.5-0.57-30.98932.20932.0273.31.037.8المجموع
154.1-5.41-)905.7(25.2-3.6012.8492.695بالعملات الأجنبية

336.6-0.96-34.58935.05834.7220.4132.2المجموع

ودائع 
الحكومة

64.4-22.49-)293.4(56.9-515286222تحت الطلب
80.2-1.22-5.9126.6006.51910.3607.1لأجل

144.6-2.10-6.4286.8866.7414.9313.7المجموع
481.2-1.1-41.01741.99441.4631.1445.9الإجمالي

المصدر: بنك الكويت المركزي - بيانات بيت التمويل الكويتي

حصتها من إجمالي ودائع 
القطــاع الخــاص البالغة 
نحو 89.6% في أبريل 2016، 
الودائع بالعملات  وتمثل 
الأجنبية النســبة الباقية 
وقدرهــا 7.2% من ودائع 
القطاع الخاص في أبريل.

ويشير توزيع الودائع 
بالعملــة المحليــة وفقــا 
لآجالها إلى أن الودائع لأجل 
تمثل الجانب الأكبر، وقد 
بلغت نســبتها في أبريل 
58.4% مــن ودائع العملة 
المحلية مقابــل 59.1% في 
نفــس الشــهر مــن العام 
الماضــي، وارتفعت حصة 
الودائع تحت الطلب التي 
تمثل نحو 26.5% في أبريل 
2017 مقارنة مع 25.8% في 
أبريل 2016، بينما حافظت 
الودائــع الادخاريــة على 

القطاع الخاص لأجل بنحو 
طفيف نسبته 0.3% وصولا 
إلــى 18.7 مليــار دينار في 
أبريل مقارنة مع 18.8 مليار 

دينار في مارس 2017.
وأضاف تقرير »بيتك« 
ان ودائــع القطاع الخاص 
بالعملة المحلية مازالت عند 
مستواها غير المسبوق في 
أبريل للشــهر الثاني على 
التوالي والذي تخطى نحو 
32 مليار دينــار رغم أنها 
تراجعت على أساس شهري 
في هذا الشهر بشكل طفيف 
بنسبة 0.6% أي بنحو 182.5 
مليون دينار. بذلك ارتفعت 
الودائــع بالعملــة المحلية 
بنســبة 3.3% على أساس 

سنوي.
علــى الجانــب الآخــر، 
القطاع  تراجعــت ودائــع 

على أساس سنوي.

إجمالي ودائع الحكومة
ان  التقريــر  وكشــف 
ودائع القطاع الحكومي في 
البنــوك المحلية الكويتية 
تراجعت بنســبة 2.1% في 
أبريــل مقارنــة مع مارس 
2017، إذ بلغت 6.7 مليارات 
أبريــل 2017  دينــار فــي 
مقابــل 6.9 مليارات دينار 
في مارس، أما على أساس 
المقارنة السنوية فقد زادت 
الودائع الحكومية بنسبة 
بلغت 4.9% في أبريل 2017 
مقارنــة مــع 6.4 مليارات 
دينــار في الشــهر نفســه 
من العام الماضي، لتستمر 
تحركاتها المحســوبة على 
أساس سنوي في الاتجاه 
التنازلي منذ منتصف العام 
الماضي بعدما كانت آخذة في 
التصاعد المتواصل قبل ذلك.
ويشــير توزيع ودائع 
القطــاع الحكومــي وفقــا 
لآجالها إلى أن ودائع القطاع 
الحكومي لأجل تمثل الجانب 
الأكبــر من ودائــع القطاع 
ارتفعت  الحكومي بحصة 
نسبيا إلى 96.7% في أبريل 
من إجمالي الودائع القطاع 
الحكومي مقارنة مع %92 
مــن إجمالي ودائع القطاع 
الحكومي في أبريل 2016، 
بينما تشكل الودائع تحت 
الطلب 3.3% مقارنة مع %8 

في أبريل عام 2016.

  

ارتفاع ودائع 
القطاع الخاص 

0.4% سنوياً إلى 
34.7 مليار دينار

تراجع ودائع 
القطاع الخاص 

بالعملات الأجنبية 
25.2% على 

أساس سنوي

زيادة الودائع 
الحكومية إلى 

6.7 مليارات دينار 
بنسبة نمو سنوي 

%4.9


